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 تقييم السياسة الجبائية في الجزائر
  كمال رزيق. د

  بوعلام رحمون. أ

  البليدة–جامعة سعد دحلب 

  fr.Kamel_rezig@yahoo :البريد الإلكتروني

  
ادفة إلى تصحيح بادرت الجزائر منذ منتصف الثمانينات بإصلاح ضريبي ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية اله  

 سنة من الإصلاح الجبائي يطرح التساؤل 12الاختلالات الهيكلية التي كان الاقتصاد الجزائري يعاني منها، فبعد أكثر من 

هل حققت الإصلاحات أهدافها؟ وكيف يتم تقييم السياسة الجبائية في الجزائر؟ وهذا ما نحاول التطرق إليه من خلال هذه 

  :اط التاليةالمداخلة من خلال النق

  :تعريف النظام الجبائي والسياسة الجبائية: أولا

  النظام الجبائي هو مجموعة الضرائب التي تصيب مراحل معينة من الاستهلاك أو الإنتاج أو الثروة عند انتقالها إلى -1

شريعات والسياسات كما يعرف أيضا على أنه مجموعة الت. أشخاص آخرين أو عند تحقيقها زيادة في قيمتها بعد تقويمها

والأجهزة التي تنظم وتخطط وتدبر وتنفذ عمليات تعبئة وجباية الإستقطاعات المالية التي يؤديها الأفراد الطبيعيون 

ويكشف هذا النظام حقيقة الأهداف التي ينبغي للدولة . والمعنويون  للدولة بصورة جبرية ونهائية بدون مقابل خاص ومباشر

 الذي تريد الضرائب أن تلعبه في فترة زمنية، والوسائل التي تنتهجها للقيام بهذا وتحقيق تلك تحقيقها من وراء الدور

  :الهداف، وهيكل النظام الجبائي المتكامل يكون على النحو التالي
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  هيكل النظام الجبائي المتكامل: 01الشكل رقم 

  الفقه والقضاء

  الضريبي

  أهداف المجتمع

  وسياسته

  الفقه الحاسبي

  هيئات علمية–أفراد 

طبيعة العمليات المالية وما 

  ينتج عنها من مشاكل

 هيكل المبادئ المحاسبيةطريقة المبادئ الضريبية

   تنفيــذأداة

  كفئة

 وعي وتعاون 

  الممولين
  تشريع ضريبي أمثل

 النظام الضريبي المتكامل

 يساعد على     تحديد

 الوعاء الضريبي العادل

                  تحقق

 الاستقرار

 الرفاهية

النفسي والاجتماعي 

 بالنسبة الممولين
في الحصيلة تحقيق 

الأهداف الاقتصادية 

والاجتماعية للدولة

  محي محمد السعيد، العلاقات القانونية بين الممول والإدارة الضريبية، مطبعة الإشعاع الفنية،: المصدر

 .2002           الطبعة الأولى 
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خططها الحكومة وتنفذها مستخدمة  فيها كافة الأدوات  وتعرف السياسة الجبائية على أنها مجموعة من البرامج التي ت-2

الضريبية الفعلية والمحتملة لإحداث بعض التغيرات المقصودة وتجنب أخرى لا تتلاءم مع أهداف المجتمع الاقتصادية 

  .، فالسياسة الضريبية تبحث عن فعالية السياسة الاقتصادية.......والاجتماعية والسياسية 

  : ام الجبائيمقومات النظ: ثانيا
  :لنجاح النظام الجبائي يستلزم التكامل الناجح للمقومات الثلاثة التالية  

وهي التي تختص بإصدار القانون الجبائي والتي تحدد فلسفة وأهداف ووسائل النظام الجبائي : الإدارة التشريعية  - أ 

  .في المجتمع

ن خلال الحصر والربط والتحصيل للضريبة والرقابة  تضم أجهزة تتولى تنفيذ القانون الجبائي م: الإدارة التنفيذية  -ب 

 .الجبائية والمنازعات

  .الذي يتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المكلفين والإدارة الجبائية: الجهاز القضائي  -ج 

  :ويتطلب الأمر أيضا وجود

 .سياسة ضريبية متجانسة ومتوازنة يراعى فيها كل القواعد الفنية الأصولية •

 . ضريبية متجانسة مع السياسات الاقتصادية الأخرىسياسة •

 .تشريع ضريبي مستقر وواضح يعبر عن السياسة الجبائية •

 .جهاز ضريبي على قدر عال من الكفاءة يتولى تنفيذ السياسة الضريبية •

  :فعالية النظام الجبائي: ثالثا
دافه المالية والاقتصادية والاجتماعية بشكل  تعريف فعالية النظام الجبائي بمدى قدرته على تحقيق وتمكين أه يمكن  

  .مصلحة الدولة، مصلحة الممول ومصلحة المجتمع: ويتعين على المشرع أثناء فرض الضريبة مراعاة. متوازن

  :وتقاس فعالية النظام الجبائي بالطرق التالية  

الي تقاس الفعالية بقدرتها تقاس الفعالية بناء على مدى تحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل وبالت •

 .على الإتيان بأهدافه المرحلية

 .تقاس الفعالية بقدرته على توفير احتياجاته المادية والبشرية والمالية •

تقاس الفعالية بمقارنة الحصيلة التقديرية مع الحصيلة الفعلية للاقتطاعات الضريبية وبالتالي الفعالية المالية  •

فتكون الفعالية جيدة كلما زاد حاصل . حصيلة الاقتطاعات التقديرية/ الضريبية الفعلية حصيلة الاقتطاعات = للضريبة 

 .والعكس صحيح) 1(القسمة عن الواحد 

ثمانية اختبارات تشخيصية للمساعدة على اكتشاف مدى جودة وفعالية النظام الجبائي " تانزي"كما يقترح الاقتصادي 

  :وهي

ن إجمالي الإيراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب هل يأتي جزء كبير م: مؤشر التركيز .1

 والمعدلات الضريبية؟

 هل هناك ضرائب مزعجة أو قليلة الإيراد؟ وما هو عددها إن وجدت؟: مؤشر التشتت .2

 هل الأوعية الضريبية الفعلية أقرب  ما يمكن إلى الأوعية الممكنة؟: مؤشر التأكد .3

قات الضريبية من جانب المكلفين بالضريبة دون تأخير هل تدفع المستح: مؤشر تأخر التحصيل .4

 وبالقرب من مواعيد الدفع الواجبة؟

 هل يعتمد النظام الجبائي على أقل عدد ممكن من الضرائب ذات المعدلات المحددة؟: مؤشر التحديد .5

 هل تجنى معظم الضرائب على أوعية مقاسة بموضوعية؟: مؤشر الموضوعية .6
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  الجبائي منفذ بالكامل وبفعالية؟هل النظام: مؤشر التنفيذ .7

  هل تكلفة تحصيل الضرائب على المالية العامة أقل ما يمكن؟:مؤشر تكلفة التحصيل .8

ويرى فيتو تانزي أنه لو كانت الإجابات على كل هذه الأسئلة بالإيجاب في وقت واحد فإن ذلك يدل على أن النظام 

  .الجبائي المعني عالي الجودة

  :م الجبائيكفاءة النظا: رابعا
يقصد بالكفاءة الاستخدام الأمثل والأنسب للموارد المتاحة في  يد النظام الجبائي أي اختيار أحسن بديل من البدائل 

المتاحة الذي يوفر أقل تكلفة ممكنة، فالكفاءة ترتبط بعنصر التكلفة والعلاقة بين المدخلات والمخرجات، أي مدى الرشد في 

 وعليه فإن وجود الكفاءة يضمن بدرجة كبيرة تحقيق الفعالية ويمكن صياغة العلاقة بين الكفاءة استخدام الموارد المتاحة،

  :والفعالية في الجدول التالي

 كفء 1 4
3  

 فعال
2  

 غير فعال
 غير كفء

  :ومن  خلال الجدول نلاحظ ما يلي

ام وبالتالي لم  يوجد رشد في استخدام الموارد لكن لسبب معين خارج  سيطرة النظ:الحالة الأولى •

 .تتحقق الهداف

 . لا يوجد رشد في استخدام الموارد و لا تتحقق الأهداف:الحالة الثانية •

 .تتحقق الأهداف مع وجود تبذير وإسراف في استخدام الموارد: الحالة الثالثة •

  . وهي الحالة المثالية حيث يوجد رشد في استخدام الموارد مع تحقيق الأهداف:الحالة الرابعة •

  :حدد الحكم على كفاءة أي نظام جبائي من خلال ثلاث نواحي أساسيةويت

  . مدى شمول المجتمع الضريبي:الناحية الأولى

  . هيكل الأسعار الضريبية ومدى ملاءمته لاعتبارات الكفاءة والعدالة الاجتماعية:الناحية الثانية

  .لتحصيل وهو ما يعني العدالة في التنفيذ كفاءة الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالتحقيق وا:الناحية الثالثة
 

  :أهداف الإصلاح الجبائي: خامسا
  :من بين أهداف الإصلاح الجبائي ما يلي 

 .تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار •

 .إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القدرة الشرائية •

 .ط ومستقر في تشريعاتهإرساء نظام ضريبي بسي •

 .إعادة هيكلة وتنظيم المصالح الجبائية •

 :تحقيق أهداف اجتماعية وتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المكلفين من خلال •

 .التمييز بين الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية وإخضاع كل طرف لمعاملة خاصة 

 . الضريبة النسبيةالتوسع في استعمال الضريبة التصاعدية على حساب 

توسيع تطبيق مختلف أنواع الاقتطاعات ومراعاة المقدرة التكليفية للمكلف والتقليل من  

 .الإعفاءات

 :تحقيق أهداف اقتصادية وتتمثل في •
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 .عدم عرقلة وسائل الإنتاج 

 .توفير حوافز للقطاع الخاص وخلق جو المنافسة بين المؤسسات 

 .لمشاريع الإنتاجيةتعبئة الادخار المحلي وتوجيهه نحو ا 

 :تحقيق أهداف مالية وتتمثل في •

 .إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية 

 .جعل الجباية العادية تغطي نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة 

 :تحقيق أهداف تقنية وتتمثل في •

 .عصرنة الإدارة الضريبية 

 .تبسيط النظام الضريبي 

  :لجبائيتقييم أداء النظام ا: سادسا
 سنة على تطبيق الإصلاح الضريبي نسأل ما مدى فعالية الإصلاحات الضريبية؟ من خلال 12بعد أكثر من    

  :المعايير التالية
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  2002 إلى 1991هيكل الجباية العائدة للدولة من : 01جدول رقم 

  مليون دج: الوحدة
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2001 

 128509914060301 2442003026643062113960825819858010828878137219569027521086559  مجموع جباية الدولة

 840600916400 161500193800179218222176336148507837570837378715560120720000 الجباية البترولية

 444449489901 82700108864126993173906245837293245317048343241342632366559 الجباية العادية

 13210001560000 21210042013147662756632975961772460984510098020010806921178100 مجموع النفقات العامة

 9636001050000 153800276131291417330403473694550596643600771700817692856200 نفقات التسيير

 357400510000 58300144000185210235926285923174013201500208500263000321900 نفقات التجهيز

 65,4165,16 66,1364,0358,5256,0657,7563,3964,2952,4562,0466,26 البترولية. معدل تغطية ج

 46,1246,65 53,1739,4243,5752,6351,8953,2549,2644,4741,9042,81التسيير. ن/ ع . مجموع ج

 36,6358,74 76,1446.1237,6039,2344,2570,0867,5438,6351,8261,11 الكلية. ن/ البترولية. ج

  

  DGIالمديرية العامة للضرائب : المصدر

  الجباية: ج

  العادية: ع

نفقات: ن
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 :وفق المعيار المالي  - أ
اختيار مدى قدرة النظام الجبائي على الوفاء بوفرة حصيلة الجباية العادية  يقصد بهذا المعيار 

  :وإحلالها محل الجباية البترولية ومدى تغطيتها لنفقات التسيير، فمن نتائج الإصلاح الضريبي ما يلي

  :تطور الحصيلة الضريبية. 1

 لتنتقل إلى 1992 مليون دينار سنة 108864يتضح أن حصيلة الجباية العادية بلغت )  01(من خلال الجدول رقم   

، إلا أن هذا التطور جد محدود مقارنة 2002 مليون دج سنة 489901 لتصل إلى 1996 مليون دينار سنة 293245

 %58.52 كانت 1993بحصيلة الجباية البترولية، هذه الأخيرة تبقى دائما مهيمنة على إجمالي الإيرادات الضريبية ففي سنة 

 مما يدل على عدم استطاعة الإصلاح الضريبي تجاوز إشكالية ثنائية الاقتصاد بين النفطي %65.16إلى  2002لتصل سنة 

  :وغير النفطي وهذا راجع لعدة أسباب

 .ضعف المؤسسات العمومية وحل البعض منها 

 .كثرة التخفيضات والإعفاءات الرامية إلى تشجيع وتطوير الاستثمار والصادرات 

 .لزراعيضعف إنتاجية القطاع ا 

 .ضعف استخدام القدرات الإنتاجية في القطاع الصناعي 

 .توسيع وانتشار الاقتصاد غير الرسمي 

 .تطور حصيلة الجباية البترولية نتيجة ارتفاع أسعار البترول وانخفاض قيمة الدينار 

  : الشكل التاليفالجباية العادية النسبة العظمى منها هي الضريبة على النفقات والضريبة على الأجور وهي على

 مقارنة تطور هيكل الجباية العادية : 02جدول رقم 
   من إجمالي الجباية العادية%: الوحدة

 نوع الضريبة السنوات
1959 1970 1980 2001 

 23 23 26 19 الضريبة على الدخل

 77 74 71 76 الضريبة على النفقات

 4 3 3 5 الضريبة على رأس المال

 ديسمبر 21، الدورة 2001 الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التنمية البشرية سنة تقرير المجلس: المصدر

2002.  

  :مدى تغطية الجباية العادية لنفقات تسيير ميزانية الدولة. 2
 و 1999 سنة %41,90 و 1997 سنة %49,26لم تستطع الجباية العادية من تغطية نفقات التسيير، فبلغت   

  .زالت الجباية البترولية هي التي تغطي الجزء المتبقي من نفقات التسيير وبالتالي ما2001 سنة 46,12%

  :تطور المالية المحلية. 3
 من جباية %18,30المالية المحلية هي جزء لا يتجزأ من المالية العامة للدولة، فالمالية المحلية لا تمثل سوى   

جدولين الآتيين يبينان أن المالية المحلية الناتجة من ، وبالتالي ال2001 من الناتج الداخلي الخام سنة %2,7الدولة و 

  .الضرائب المحلية قليلة، بل تمويل الميزانية مازال يعتمد على إعانات الدولة
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  إيرادات تسيير البلديات: 03جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة

 طبيعة الإيرادات السنوات
1995 1996 1997 1998 1999  

  44683 38447 40700 39787 37721 إيرادات مخصصة مباشرة

إيرادات تمر على الصندوق 

 المشترك للجماعات المحلية
12489 9930 11800 12968 13000  

  57683 51415 52500 49717 50210 المجموع الفرعي

  4042 4139 3200 2567 2689 إيرادات الأملاك والممتلكات

  61725 55554 55700 52284 52908  المجموع العام

   وزارة الداخلية والجماعات المحلية:المصدر

  إيرادات تسيير الولايات: 04جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة

 طبيعة الإيرادات السنوات
1995 1996 1997 1998 1999  

  25790 27210 22840 23450 18400 إيرادات مخصصة مباشرة

إيرادات تمر على الصندوق 

 المشترك للجماعات المحلية
1000 1000 1000 1000 1000  

  26790 28210 23840 24450 19400 المجموع الفرعي

  310 290 260 250 200 إيرادات الأملاك والممتلكات

  27100 28500 24100 24700 19600  المجموع العام

  وزارة الداخلية والجماعات المحلية: المصدر

  

  :تقييم مردودية النظام الجبائي من خلال قياس الضغط الضريبي. 4
الناتج المحلي الإجمالي في سنة معينة، وهو أحد /  الضغط الضريبي من خلال نسبة الإيرادات الضريبية يقاس  

مؤشرات تقييم مردودية النظام الجبائي ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، فلقد حدد الاقتصادي الأسترالي كون 

  . %25 مستوى الضغط الضريبي النموذجي بـ  كلارك

  :ح الضغط الجبائي في الجزائر من خلال الجدول التاليويمكن توضي
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  الضغط الجبائي في الجزائر: 05جدول رقم 

  السنوات
1993 1994 1995  1996  1997 1998 1999  

نسبة الضغط الجبائي 

 على مجموع الجباية
28,15 89,74 33,48 34,48 35,34 28,44 30,95 

  الجباية العادية فقط

دون الجباية  (

 )بتروليةال

16,28 18,95 22,02 20,43 20,51 19,33 18,95 

 
) غير منشورة(رجراج أحمد، النظام الضريبي الجزائري تقييم الأداء وتحديات المرحة المقبلة، رسالة ماجستير : المصدر

  .2004جامعة الجزائر 

توسط الضغط في الأردن في يعتبر الضغط الجبائي خارج الجباية البترولية منخفض قياسا بدول أخرى، فمثلا م   

 ، اليابان %29,7 ، الولايات المتحدة الأمريكية %37,5  ، ألمانيا %21 ، مصر %23 ، تركيا %24 هو 2001سنة 

  : كان على النحو التالي2001 إلى 1999وتطور الضغط الجبائي في الجزائر بين سنوات . %45,1 وفرنسا 30%
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 2001 إلى 1999سنة تطور الضغط الجبائي من : 06جدول رقم 

 2001 2000 1999 الوحدة الأقسام

 180 179,5 169,3 مليار دج )1(الاشتراكات الاجتماعية 

 420,2 378,9 353,5 مليار دج )2(الجباية العادية 

 600,2 558,4 522,8 مليار دج )2) + (1(

 3630,1 3654,1 2802,2 مليار دج الإنتاج الداخلي الخام

 4222,0 4079,0 3212,5 مليار دج لخامالناتج الداخلي ا

  %الضغط الجبائي بـ 

  للإنتاج الداخلي الخام
% 18,7 15,3 16,5 

  للناتج %الضغط الجبائي بـ 

  الداخلي الخام
% 16,3 13,7 14,2 

 30,86 30,38 29,95 مليون إجمالي عدد السكان

 19449,1 18379,6 17455,1 دج  نسمة/ الضغط الجبائي 
، الدورة الحادية والعشرين، ديسمبر 2001قرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التنمية البشرية سنة ت: المصدر

2002.  

ومن خلال الجدول يتضح ضعف الإدارة الجبائية في إيجاد أوعية ضريبية ملائمة ذات مردودية، وبالتالي عدم    

  . الوطنيتمكن النظام الضريبي من تحسين المقدرة التكليفية للدخل

  :تقييم مردودية النظام الجبائي من خلال قياس مرونته. 5
المرونة الضريبية مؤشر يقاس به مدى استجابة الضرائب للتغيرات الحاصلة في الناتج الداخلي الخام      

 يقال أن %1فإذا كانت أكبر من . الزيادة في الدخل/ الزيادة على الضرائب =  ، وتحسب المرونة الضريبية %1بمقدار 

ويمكن توضيح كل هذا من خلال الجدول .  يقال أن الضريبة غير مرنة%1الضريبة مرنة، وإذا كان العكس أي أقل من 

  :التالي
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  تطور المرونة الشاملة للنظام الضريبي الجزائري: 07جدول رقم 

  2001 – 1995خلال الفترة 
  مليون دج: الوحدة

 البيان السنوات
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 1.285.099 1.086.559 902.752 721.956 887.813 801.082 581.985 إجمالي الإيرادات الضريبية

التغير النسبي في 

 الإيرادات الضريبية
- 37,64 10,28 -18,68 25,04 20,36 18,27 

 4.222.100 4.078.800 1.966.5002.564.7002.762.4002.810.1003.215.000 الناتج الداخلي الخام

التغير النسبي في الناتج 

 الداخلي الخام
- 30,41 7,70 1,72 14,40 26,86 3,51 

 5,20 0,75 1,73 10,68- 1,40 1,23 -  المرونة الضريبية

  .رجراج أحمد، مرجع سابق: المصدر

  
إلى انخفاض  ويمكن إرجاع ذلك 1998نلاحظ من الجدول أن الضرائب مرنة في كل السنوات ما عدا في سنة    

  . وهذا راجع إلى التذبذبات التي عرفها سوق النفط2000أسعار البترول وأيضا في سنة 

  

 :وفق المعيار الاقتصادي - ب
يقصد بهذا المعيار مدى تجاوب النظام الجبائي مع الاعتبارات الاقتصادية التي تتمثل أساسا في ترشيد الاستهلاك، 

  .إلخ...وس الأموال ودعم الصادرات خارج المحروقات تشجيع الادخار، تنمية الاستثمار، جذب رؤ

  :ترشيد الاستهلاك. 1
الضريبة كأداة لكبح الاستهلاك الترفي وتشجيع الادخار وتوجيهه نحو القطاعات المنتجة لم تكن ذات فعالية   

  .1999 سنة %23 إلى 1980 سنة %43ومردودية، إذ انخفض معدل الادخار المحلي من 

  :زات الجبائية الممنوحةتقييم الامتيا. 2

  .الدولة مجموعة من التحفيزات الجبائية بهدف زيادة الاستثمار والرفع من الصادراتتقدم   

  :بالنسبة للصادرات*     
رغم الامتيازات الممنوحة لصالح المؤسسات المصدرة للسلع والخدمات، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات خارج   

. 1997 مليوم دولار سنة 514 و 1992 مليون دولار سنة 477 التي كانت 2001 مليون دولار سنة 526المحروقات 

  .وبالتالي فسياسة التحريض الضريبي الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات لم تحقق نتائج مشجعة

  :بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة*     
لاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيت الجزائر تحتل المرتبة رغم التدابير التشريعية الضريبية الرامية إلى استقطاب ا  

 كمؤشر لقدرة الدولة 0,216 لنتائج تدفق الاستثمار و 0,3 في القدرة على الاستقطاب أي بمؤشر 2001 عالميا سنة 111
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 من إجمالي %0,001وبالتالي فنسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تمثل . على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

  . 2001 مليار دولار عام 800 مليار دولار مقابل 543 ما قيمته 2002الاستثمارات العالمية التي بلغت سنة 

  :فقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تطورت على النحو التالي  

  قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر: 08جدول رقم 
  مليون دولار: الوحدة

 السنة
لاستثمار قيمة ا

الأجنبي المباشر
1997 260 
1998 501 
1999 507 
2000 438 
2001 1196 
2002 1000 

سعيدة بوسعدة، دور الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، الملتقى الوطني حول : المصدر

  .2003، السياسة الجبائية في الجزائر في الألفية الثالثة، جامعة البليدة

  
 %20 والباقي %80كما تجدر الإشارة إليه أن أغلب الاستثمارات الأجنبية كانت في قطاع الغاز والنفط أي   

  .موزعة على باقي القطاعات الأخرى

  :التخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي. 3
، 2002ينار سنة  مليار د500رغم الإجراءات العديدة للحد والتخفيف من ظاهرة التهرب الضريبي، فقد بلغت   

 مليار دينار حسب وزير المالية السابق السيد تريباش، وهذه الأرقام 490والتي فاقت مجموع الجباية العادية التي بلغت 

  .مخيفة جدا وبالتالي السياسة الجبائية لم تستطع التخفيف من التهرب الضريبي

  :قتصادية المتاخةعدم قدرة النظام الجبائي على الإتيان على معظم الفوائض الا. 4
  .وهذا ناتج عن ضعف التعامل مع البنوك  

  :عدم قدرة النظام الجبائي على التوظيف الأمثل للموارد. 5
وهذا من خلال عدم قدرة النظام الجبائي على الوقوف أمام تسرب وانسياب الفوائض المالية إلى مسارب إنفاقية   

 .نية محددةغير رشيدة وغير ضرورية في نفس الوقت وفي فترة زم

  :نمو الإيرادات الضريبية إلى معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي. 6
 مليون دج عام 1086559 إلى مبلغ 1993 مليون دج عام 306211لقد تطورت الإيرادات الضريبية من مبلغ   

خلي خلال نفس ، بينما تطور الناتج الدا%21,63 وبمعدل نمو وسطي سنوي قدره %354 حيث بلغت نسبة الزيادة 2000

 وبمعدل نمو وسطي سنوي %273 مليون دج، حيث بلغت نسبة الزيادة 4075500 مليون دج إلى 1491500الفترة من 

  . والجدول التالي يوضح ذلك%14,97قدره 
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  2000  -1993تطور الناتج الداخلي الإجمالي والإيرادات الضريبية للفترة : 09جدول رقم 
  مليون دج: الوحدة

 البيان سنواتال
1993 1994  1995  1996 1997 1998 1999 2000 

الناتج الداخلي 

 الإجمالي
1.491.500 1.990.6002.564.7002.762.3002.781.600 3.186.500 4.075.700 4.075.500 

الإيرادات 

 الضريبية
306.211 396.082 581.985 801.082 887.813 721.956 902.752 1.086.559 

  مالية، المديرية العامة الضرائبوزارة ال: المصدر

وبالتالي يلاحظ أن السياسة الضريبية تمكنت من مسايرة الوضع الاقتصادي وكانت عونا في معالجة الاختلالات   

  .المالية والنقدية وتعزيز النمو الاقتصادي

 : وفق المعيار الاجتماعي-ج
ن خلال التوزيع العادل للضريبية والعدالة بين أي مدى تجاوب المنظومة الضريبية مع الاعتبارات الاجتماعية م  

  .المكلفين، ومن خلال الجدول التالي يتضح لنا توزيع الأعباء الجبائية لفئات المجتمع
 

  توزيع الأعباء الجبائية لفائات المجتمع: 10جدول رقم 
  %: الوحدة

1997 2001  
الحصة من الدخل 

 الوطني المتاح

الحصة من 

 الضرائب

دخل الحصة من ال

 الوطني المتاح

الحصة من 

 الضرائب

 71,24 44,68 78,81 48,71 أصحاب قوة العمل

 28,75 43.81 21,18 42,98 أصحاب الملكية
  .رجراج أحمد، مرجع سابق:  المصدر
   

، رغم أن حصتهم من 2001 سنة %71,24 و 1997 من الضرائب على الدخل سنة %78,81نلاحظ أن العمال يدفعون 

 %21,18 على التوالي، وبالمقابل فإن نصيب الأغنياء من ضرائب الدخل تغادل %44,68 و %48,71دود الدخل هي بح

 من الدخل الوطني المتاح، مما يدل %43,80 و %42,98 نظير امتلاكهم ما نسبته 2001 سنة %28,75 و 1997سنة 

يع المداخيل وعدم توزيع العبء الضريبي بين على توزيع مجحف للضرائب بين العمال والأغنياء وبالتالي انعدام عدالة توز

  .الفئتين

 من الضرائب المباشرة، أما الضرائب على أرباح %60كما أن نسبة الضرائب على الأجور تمثل أكثر من   

 مما يدل على ان الذي يتحمل العبء الجبائي هي الطبقة ذات الدخل المنخفض على حساب %10الشركات فهي تمثل فقط 

  .حاب المؤسساتالمنتجين وأص

 : وفق المعيار التنظيمي-د
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يهدف هذا المعيار إلى توضيح مدى تجاوب النظام الجبائي للاعتبارات التنظيمية والمتمثلة في بساطة ووضوح   

  .الإجراءات ومدى كفايتها لإحكام وربط وتحصيل الضريبة

طة وغيرها، لكن الواقع العملي يثبت فالملاحظ أن مختلف التشريعات الضريبية كانت تهدف إلى تحقيق هذه البسا  

  .عكس ذلك

عدم قدرة النظام الجبائي على التخلص من عادة التعديلات المستمرة بمناسبة إعداد . 1

  :قوانين المالية
  إجراء ضريبي بين تعديل، إلغاء وإتمام45 فيه 1993فقانون المالية لسنة  •

 ديل، إلغاء وإتمام إجراء ضريبي بين تع49 فيه 1995فقانون المالية لسنة  •

  إجراء ضريبي بين تعديل، إلغاء وإتمام19 فيه 2001فقانون المالية لسنة  •

  :وأيضا تم تأسيس ضرائب جديدة

 ).1992قانون المالية لسنة (تأسيس الرسم على الأنشطة الملوثة الخطيرة على البيئة  •

 ).1994قانون المالية لسنة (تأسيس مساهمة التضامن الاجتماعي الوطني  •

 ).1996قانون المالية لسنة (تأسيس الإتاوة على استعمال الماء  •

 (1997قانون المالية لسنة (تأسيس الرسم على السكن في الولايات الكبرى  •

  .وغيرها

  .مما أدى إلى تعقيد النظام أكثر فأكثر  

  :تقييم مردودية النظام الجبائي من خلال مقارنة الإنجازات بالتقديرات. 2
يشكل مؤشرا هاما لقياس مردودية النظام الجبائي من الناحية ) مؤشر التنفيذ(حصيل الفعلي بالتقديرات إن مقارنة الت  

 .التنفيذية

  2001-1992تطور مؤشر تنفيذ الجباية العادية  خلال الفترة : 11جدول رقم 
  مليار دج: لوحدةا

 البيان  السنوات
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

الجباية العادية 

 )1(الفعلية 
160,20 121,45 169,54233,2 290,5 313,9 329,8 314,8 349,5 398,2 

الجباية العادية 

 )2(المقدرة 
121,90 129,50 143,20236,50295,70334,60344,5 348,1 421,3 387,54 

  نسبة التنفيذ 

)1/2( 
87,12 93,78 118,3998,60 98,24 93,81 95,73 90,43 92,12 102,7 

  قوانين المالية السنوية: وزارة المالية، الجباية العادية المقدرة: الجباية العادية الفعلية: المصدر

   
 مما يدل على عدم قدرة الجهاز 2001 و 1994 ما عدا سنتي %100فمن خلال الجدول نلاحظ أن نسبة التنفيذ لم تصل 

  : المقدر ويرجع ذلك إلىالضريبي الالتزام بالتحصيل الضريبي 

 .حداثة الضرائب المنشأة •

 .اتساع مجال الإخضاع الضريبي مع بداية الإصلاح •
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 .على مسايرة التحولات التي ترتبت عن الإصلاح الضريبي) الإدارة(عدم قدرتها  •

غياب المرحلة التحضيرية للانتقال إلى اقتصاد السوق مما نتج عنه حالة من الاضطراب والفوضى وعدم  •

  .تحكم في الآليات والسياسات التي يفرضها منطق السوقال

  :ضعف المستوى التكويني للأعوان. 3

 5456، ربع المستخدمين ذوي مستوى جامعي  أي 2001 موظف سنة 21824حيث بلغ عدد المستخدمين    

ة، والجدول التالي  موظف لديهم مستوى ثانوي وقد انعكس ذلك على المردودية الضريبية لأعوان الجباي14472موظف، و 

  .يوضح ذلك

  تطور المردودية الضريبية حسب كل موظف: 12جدول رقم 

 معدل النمو عدد العمال السنوات
المردودية الضريبية لكل

 )مليون دج(موظف 
 معدل النمو

1990 14830 - 9,39 - 
1992 17491 15,21 17,30 42,60 
1995 20787 15,81 39,24 55,91 
2000 21908 5,11 49,59 20,87 
2001 21824 -0,38 58,88 15,77 
2002 22500 3,00 62,50 5,79 

 .رجراج أحمد، مرجع سابق: المصدر

  

  .تأخر إدخال وتعميم المعلوماتية على كافة المصالح الضريبية. 4

عدم توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالممولين التي تمكن من فحص حالاتهم كما . 5

  .يجب

  .الثقة بين الممول والإدارة الضريبيةانعدام . 6

  

 :ةاتمخ
نستنتج أن النظام الجبائي وفق إلى حد ما في تطوير مردوديته المالية من دون بلوغ الهدف الاستراتيجي وهو   

نشير إلى أنه إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية، كما أنه ضعيف المردودية الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية و

لا يمكن تحميل كل النتائج السابقة على النظام الضريبي، وإنما هي محصل عوامل سياسية واقتصادية غير مرغوب فيها، 

  .وشكلت في فحواها نظام ضريبي لا يستجيب و لا يلبي احتياجات التنمية الوطنية

تشوهات جعلته بعيدا عن تحقيق الأهداف كما يلاحظ أيضا أن النظام الجبائي مازال به العديد من النقائص وال  

  .المرجوة منه
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  ة المرجعائمق

  
محي محمد السعيد، العلاقات القانونية بين الممول والإدارة الضريبية، مطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية،  •

 .2002مصر، الطبعة الأولى، 

 .1971ت، الطبعة الأولى، نوح محمد نوح عبد الرحيم، المحاسب الضريبي، مطابع دار الكتب، بيرو •

 .2002ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار هومة، الجزائر،  •

 .2002جامعة الجزائر، ) غير منشورة(، هناصر مراد، إشكالية التهرب الضريبي بالجزائر، أطروحة دكتورا •

 .2002سكندرية، حامد عبد المجيد دراز، السياسات المالية، الدار الجامعية، الإ •

 2000نوزاد عبد الرحمن الهيني، مقدمة في المالية العامة، دار زهران للطباعة والنشر، عمان،  •

سيرلاكورم، الفساد، ترجمة سوزان خليل، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر، الطبعة  •

 .2003الأولى، 

 الثالثة، الملتقى الوطني الأول حول السياسة الجبائية في عبد المجيد قدي، النظام الجبائي وتحديات الألفية •

 .2002الجزائري في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، ماي 

عبد المجيد قدي، الإصلاح الضريبي في الجزائر، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية  •

 .2002الثالثة، جامعة البليدة، ماي 

 النظام الضريبي وفقدان الفعالية، مجلة كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة عبد المجيد قدي، •

 .1998، 06الجزائر، العدد 

خليل حماد، الهيكل الضريبي في الأقطار العربية، دراسة مقارنة مع الدول الصناعية، مجلة شؤون الأقطار  •

 .1994 جوان 87العربية، العدد 

ز الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، الملتقى الوطني حول سعيد بوسعدة، دور الحواف •

 .2003السياسة الجبائية في الجزائر في الألفية الثالثة، جامعة البليدة، ماي 

جامعة الجزائر، ) غير منشورة(سليم بن يوسف، مسار الإصلاحات النقدية في الجزائر، مذكرة ماجستير،  •

2002. 

) غير منشورة(، النظام الضريبي الجزائري تقييم الأداء وتحديات المرحلة المقبلة، مذكرة ماجستير رجراج أحمد •

 .2004جامعة الجزائر 

حضاوي عبد القادر، تسيير المخطر الجبائي في المؤسسة حالة شركات الأموال في إطار التشريع الجبائي  •

 .2004، جامعة الأغواط )غير منشورة(الجزائري، رسالة ماجستير 

 .1998التقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، سبتمبر  •

 .2002 ديسمبر 21 الدورة 2001تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التنمية البشرية سنة  •

تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية المحلية في  •

 .2001 جويلية 18منظور اقتصاد السوق، الدورة 

 .2001، 02محمد بوشيكو، مداولات مجلس الأمة، العدد  •

 وثائق المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية •

 .وثائق وزارة الداخلية والجماعات المحلية •

 .2001 – 1992قوانين المالية للسنوات  •
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• Sid Ali BOUKRAMI , La Mondialisation et l’Economie Algérienne, Annales de 
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